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المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث: التزكيــة للشــهود بالأســاليب المعاصــرة في الفقــه الإســامي، ويتكــون هــذا البحــث مــن تمهيــد: فيــه تعريــف بمصطلحــات 
الدراســة، وبيان لحكم الشــهادة تحملها وأدائها، كما يتضمن البحث مبحثن، المبحث الأول: تزكية الشــهود، وفيه ثاث مطالب: المطلب 
الأول: معــى تزكيــة الشــهود، والمطلــب الثــاني: مفهــوم العدالــة وحدّهــا، المطلــب الثالــث: طــرق التحقــق مــن عدالــة الشــاهد عنــد الفقهــاء، منهــا: 
علــم القاضــي، والاســتفاضة، والتزكيــة، المبحــث الثــاني: طــرق التزكيــة المعاصــرة للشــهود، وهــو في ثاثــة مطالــب، الأول: تجــدد طــرق التزكيــة 
في العصــر الحديــث، الثــاني: أنــواع التزكيــة المعاصــرة للشــهود، ومنهــا: تزكيــة جهــات العمــل، والتزكيــة المهنيــة، والتزكيــة بشــهادة خلــو الســوابق. 
الثالــث: الحكــم الفقهــي لأســاليب المعاصــرة لتزكيــة الشــهود. يحــاول هــذا البحــث الوصــول إلى أحــكام الأســاليب المعاصــرة لتزكيــة الشــهود 
عــن طريــق تخريجهــا علــى شــروط التزكيــة عنــد المذاهــب الفقهيــة الأربعــة. يهــدف البحــث مــن خــال مــا توصــل إليــه مــن نتائــج إلى الإســهام في 

معالجــة المعوّقــات والإشــكالات الــي تواجــه القضــاء الشــرعي بهــذا الصــدد.

Abstract:
This research addresses: the accreditation of witnesses using contemporary methods in Islamic juris-
prudence. It consists of an introduction and two main sections. The introduction defines the study’s 
terms and discusses the ruling on bearing and giving testimony.In the first section, I discuss the accred-
itation of witnesses, covering three issues: first, the meaning of accrediting witnesses; second, defin-
ing justice; and third, methods for verifying the witness’s credibility according to jurists, such as the 
judge’s knowledge, inquiry, and accreditation.In the second section, I discuss contemporary methods 
of accrediting witnesses, addressing three demands: first, the renewal of accreditation methods in the 
modern era; second, types of contemporary accreditation for witnesses, including accrediting work-
places, professional accreditation, and certification of no criminal record. Third, the jurisprudential 
ruling on contemporary methods of accrediting witnesses. This research seeks to determine the rulings 
of contemporary methods of accrediting witnesses by aligning them with the conditions of accredita-
tion according to the four schools of Islamic jurisprudence. Its aim, based on the results obtained, is to 
contribute to addressing the obstacles and challenges faced by the judiciary in this regard.

)قُدم للنشر في 2023/12/04، وقبُل للنشر في 2024/03/27(

الكلمات المفتاحية: شهادة، شهود، عدالة، تزكية، مزكي.
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  المقدمة:
  إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن 
فــا مضــل  يهــده الله  مــن  أعمالنــا،  أنفســنا، ومــن ســيئات  شــرور 
لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 
شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، صلــى الله عليــه وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم، أمــا بعــد:
 ،)54/1  ،1408 )ابــن خلــدون،  بطبعــه  مــدني  الإنســان  فــإن 
يعيش في مجتمعات ومجموعات، وتنشأ بينه وبينهم مصالح مشركة، 
وتعامــات مختلفــة، مــن بيــع وشــراء وإجــارة وقــرض ونــكاح وطــاق 
ونحوهــا، وقــد تنشــأ عــن تلــك المعامــات اختافــات وخصومــات 

واعتــداءات، فيلجــأ الإنســان إلى القضــاء والفصــل.
والعــدل،  والقســط  بالميــزان  الإســامية  الشــريعة  جــاءت  وقــد 
ورفــع المظــالم، وأداء الحقــوق، وإنصــاف المظلومــن، وجعلــت لإثبــات 
الحقــوق وســائل وأســاليب وطــرق، لهــا الأهميــة البالغــة في الوصــول إلى 

الغايــة الــي جــاءت بهــا الشــريعة، ألا وهــي: العــدل.
بهــا  اعتنــت  فلــذا  الشــهادة؛  إثبــات الحقــوق:  أهــم طــرق  ومــن 
الشــريعة الإســامية عنايــةً خاصــة، وتجلــى ذلــك في نصــوص كثــرة، 
فقــد جــاء في التنزيــل التأكيــد علــى الإشــهاد علــى الحقــوق حفظــاً لهــا 
كمــا في قــول الله تعــالى: }واستشــهدوا شــهيدين مــن رجالكــم فــإن 
لم يكــونًا رجلــن فرجــل وامــرأتان ممــن ترضــون مــن الشــهداء أن تضــل 
إحداهمــا فتذكــر إحداهمــا الأخــرى{ ]ســورة البقــرة: 282[، وكمــا 
قــال تعــالى: }وأشــهدوا إذا تبايعتــم{ ]ســورة البقــرة: 282[، وكمــا 
في قــول الله تعــالى: }وأشــهدوا ذوي عــدل منكــم وأقيمــوا الشــهادة 
لله{ ]ســورة الطــاق: 2[، وأمــرت الشــهود بأداء شــهادتهم حــال 
طلبهــا كمــا في قــول الله تعــالى: }ولا يأب الشــهداء إذا مــا دعــوا{ 
]ســورة البقــرة: 282[، ونهــت الشــهود عــن كتمــان شــهادتهم كمــا في 
قــول الله تعــالى: }ولا تكتمــوا الشــهادة ومــن يكتمهــا فإنــه آثم قلبــه{ 
]ســورة البقــرة: 283[، وكمــا في قــول الله تعــالى: }ومــن أظلــم ممــن 
كتــم شــهادة عنــده مــن الله{ ]ســورة البقــرة: 140[، ونهــت الشــهود 
عــن المضــارة في الشــهادة ووعظتهــم وذكرتهــم وخوفتهــم كمــا في قــول 
الله تعــالى: }ولا يضــار كاتــب ولا شــهيد وإن تفعلــوا فإنــه فســوق 

بكــم واتقــوا الله{ ]ســورة البقــرة: 282].
كمــا جــاءت الســنة المطهــرة بنصــوص متظافــرة في تقريــر أمثــال 
هــذه المعــاني، فمنهــا مــا جــاء في الحــث علــى التقــدم بالشــهادة حــال 
الحاجــة لهــا كمــا في الحديــث الــذي رواه زيــد بــن خالــد الجهــني  أن 
النــي  قــال: ))ألا أخركــم بخــر الشــهداء؟ الــذي يأتي بشــهادته 
قبــل أن يســألها(( )مســلم، د.ت، 1344/3(، ومنهــا مــا جــاء في 
الوعيــد الشــديد علــى مــن أدى شــهادة زور وظلــم، كمــا في الحديــث 
الــذي رواه أنــس بــن مالــك  أن النــي  ســئل عــن الكبائــر، 
فقــال: ))الشــرك بالله، وعقــوق الوالديــن، وقتــل النفــس، وشــهادة 

الــزور(( )البخــاري، 1422، 171/3(.
وقــد اعتــى فقهــاء الإســام -رحمهــم الله تعــالى- بهــذا الموضــوع 

عنايــة بالغــة، فأفــردوا فيــه كتبــاً وفصــولًا وأبــواباً ومباحــث ومســائل، 
ونًاقشوا واستدلوا وعللوا لفروع هذا الموضوع في كتبهم )السرخسي، 
د.ت،  المطيعــي،  151/10؛  القــرافي، 1994،  111/16؛   ،1414

20/ 223؛ ابــن قدامــة، 1388، 128/10(.

ونظــراً لمــا لموضــوع الشــهادة مــن أهميــة كــرى في الشــريعة؛ ولكــون 
موضــوع: تعديــل وتزكيــة الشــهود ممــا يمــس موضــوع الشــهادة بصــورة 
مــا  ببحــث  شــرعت  فقــد  وظاهــر،  أثــر كبــر  عليــه  ولــه  مباشــرة، 
يتعلــق بموضــوع: )التزكيــة المعاصــرة للشــهود(، والله المســتعان، وعليــه 

التــكان، ولا حــول ولا قــوة إلا بــه.
مشكلة الدراسة:

اختــاف درجاتهــا وتخصصاتهــا والخصــوم  علــى  المحاكــم  تواجــه 
وشــهودهم علــى اختــاف مســتوياتهم ودرجــات عدالتهــم إشــكالية 
تزكيــة الشــهود وعبئهــا وإحضــار المزكــن إلى المحاكــم لــلإدلاء بتزكيتهــم 
أمــام القضــاء، وبات الحــرج والمشــقة أمــراً ظاهــراً مــع التوســع العمــراني 

وتمــدد المــدن، وكثــرة الأعمــال.
لــذا؛ فقــد ســعت الدراســة للإجابــة عــن الســؤالن التاليــن الّذَيــن 

يحــددان مشــكلة الدراســة:
مــن . 1 يمكــن  الــي  الشــهود  لتزكيــة  المعاصــرة  الأســاليب  مــا 

الشــهود  عــن  والمشــقة  الحــرج  رفــع  في  الإســهام  خالهــا 
لهــم؟ والمشــهود 

مــا الحكــم الفقهــي عنــد المذاهــب الأربعــة لــكل أســلوب . 2
مــن هــذه الأســاليب؟

أهداف الدراسة:
عــرض الأســاليب المعاصــرة الــي يمكــن مــن خالهــا التوصّــل . 1

إلى عدالة الشــهود.
الأربعــة . 2 الفقهيــة  المذاهــب  عنــد  الفقهــي  الحكــم  بيــان 

الشــهود. لتزكيــة  المعاصــرة  لأســاليب 
الإســهام في رفــع الحــرج والمشــقة عــن الشــهود والمشــهود . 3

لهــم مــن خــال إبــراز الحكــم الفقهــي لأســاليب المعاصــرة 
لتزكيــة الشــهود.

أهمية الدراسة:
الحاجة القضائية الماســة إليها، ســواءً حاجة أكانت القاضي . 1

أم الخصــوم.
تبحث في مسائل الشهادة وتزكية الشهود وتعديلهم، والي . 2

هي من أهم وســائل الإثبات، فتســتمد أهميتها منها.
تبحــث مرحلــة مــن مراحــل الإثبــات، وهــي مرحلــة تســبق . 3

مرحلــة القضــاء والحكــم؛ فيرتــب عليهــا مــا يرتــب علــى 
الأخــرى مــن رد المظــالم إلى أهلهــا، ودفــع الظلمــة وقطــع 

الطريــق عليهــم.
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والأســاليب . 4 الوســائل  في  البحــث  إلى  داعيــة  الحاجــة 
المعاصــرة لتزكيــة الشــهود بحثــاً فقهيــا؛ً نظــراً لمــا اســتجد في 
وعمليــاً. علميــاً  مواكبتهــا  تتطلــب  متغــرات  مــن  الزمــن  هــذا 

الدراسات السابقة:
المكتبــات  أجــده مفهرســاً في  الدراســة لم  بــه هــذه  مــا عنونــت 
الرقميــة، ولا في محــركات البحــث العلميــة. غــر أن موضــوع الشــهادة 
وشــروطها وموانعهــا توجــد فيــه كتــابات عــدة، لم أقــف علــى بحــث 

منهــا يتنــاول التزكيــة المعاصــرة للشــهود.
وممــا وقــف عليــه الباحــث ولــه صلــة بهــذا الموضــوع بحــث بعنــوان: 
تزكيــة الشــهود في الفقــه الإســامي -دراســة مقارنــة بنظــام الســجل 
إبراهيــم، وهــو رســالة  للباحــث: د. حــاتم محمــد موســى  المــدني-، 
الإســامية،  درمــان  أم  بجامعــة  والقانــون  الشــريعة  بكليــة  دكتــوراه 

2009م. 1430ه- 

في  وتطبيقاتهــا  والشــهود  الــرواة  عدالــة  بعنــوان:  بحــث  وكذلــك 
بــن زيــد  الباحــث: المرتضــى  الحيــاة المعاصــرة، وهــي رســالة قدمهــا 
بــن زيــد بــن علــي المحطــوري؛ لنيــل درجــة الدكتــوراه عــام 1994-

1995م مــن جامعــة القاهــرة. وكذلــك كتــاب بعنــوان: عدالــة الشــاهد 

في القضــاء الإســامي، لمؤلفــه: شــويش بــن هــزاع بــن علــي المحاميــد، 
طبع دار الجيل-بروت، 1416ه- 1995م. وكذلك بحث منشور 
في مجلــة العــدل، بعنــوان: عدالــة الشــهود عنــد الفقهــاء، للباحثــة: 

أفنــان بنــت محمــد تلمســاني.
ومــا يميــز هــذه الدراســة عــن مــا ســواها ممــا كُتــب في هــذا البــاب 
هــو أن هــذه الدراســة تتنــاول موضــوع التزكيــة المعاصــرة للشــهود مــن 
جهــة كونهــا نًازلــة قضائيــة مســتجدة، ومــن جهــة الحاجــة العمليــة 
إليهــا، فقــد انفــردت هــذه الدراســة ببحــث الصــور المســتجدة الــي لم 

تتعــرض لهــا الدراســات المشــار إليهــا آنفــاً.
منهج الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك 
من حيث عرض موضوع التزكية المعاصرة للشــهود، ســواءً أكان من 
حيــث تعريفهــا، أم مــن حيــث شــروطها، أو مــن حيــث طــرق تعديــل 
الشــهود عنــد الفقهــاء، أو مــن حيــث طــرق التزكيــة المعاصــرة للشــهود.

تخريــج  في  وذلــك  الاســتنباطي،  المنهــج  علــى  اعتمــدت  كمــا 
الحكــم الفقهــي لــكل مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة علــى مســائل 

وصــوره. البحــث 
محتويات الدراسة:

ومبحثــن  وتمهيــد  مقدمــة  في  الدراســة  هــذه  خطــة  انتظمــت 
الآتي: النحــو  علــى  بيانهــا  وفهــرس،  وخاتمــة، 

المقدمة: وتشتمل على ما يلي:
 أ. مشكلة الدراسة

 ب. أهداف الدراسة.
ج. أهمية الدراسة.

 د. الدراسات السابقة.
 ه. منهج الدراسة.

 و. محتويات الدراسة.
التمهيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.
المطلب الثاني: حكم الشهادة تحملها وأدائها.

المبحث الأول: تزكية الشهود، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معى تزكية الشهود.

المطلب الثاني: مفهوم العدالة وحدها.
المطلب الثالث: طرق تعديل الشهود عند الفقهاء.

المبحــث الثــاني: طــرق التزكيــة المعاصــرة للشــهود، وفيــه ثلاثــة 
مطالب:

المطلب الأول: تجدد طرق التزكية في العصر الحديث.
المطلب الثاني: أنواع التزكية المعاصرة للشهود.

لتزكيــة  المعاصــرة  لأســاليب  الفقهــي  الحكــم  الثالــث:  المطلــب 
فــروع: أربعــة  وفيــه  الشــهود، 

الفرع الأول: تزكية جهات العمل.
الفرع الثاني: التزكية المهنية.

الفرع الثالث: التزكية بشهادة خلو السوابق.
الفرع الرابع: ملخص الأساليب المعاصرة في تزكية الشهود.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
المراجع.

تمهيد:
المطلب الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة

أولًا: تعريف التزكية
التزكيــة مأخــوذة مــن )زكا(، والــزاء والــكاف والحــرف المعتــل أصــل 
يــدل علــى نمــاء وزيادة، والــزكاء: النمــاء والريــع، والــزكاة: الصــاح. 
أزكيــاء، وزكاه الله،  أتقيــاء  قــوم  مــن  زاكٍ  أي:  تقــي وزكــي،  ورجــل 
وزكّا نفســه تزكيــة: أي: مدحهــا )ابــن فــارس، 1399، 17/3؛ ابــن 
.)1292/1 الفــروز آبادي، 1426،  358/14؛   ،1414 منظــور، 

ثانياً: تعريف المعاصرة
الدهــر  ومنهــا:  ثاثــة صحيحــة،  أصــول  والــراء  والصــاد  العــن 
والحــن، ومنــه قــول الله تعــالى: }والعصــر إن الإنســان لفــي خســر{ 
]ســورة العصــر:1-2[، والجمــع: أَعْصُــر وأَعْصَــار وعُصُــر وعُصُــور، 
والعصــران: الليــل والنهــار )ابــن فــارس، 1399، 340/4-341؛ ابــن 
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الفــروز آبادي، 1426، 441/1(. منظــور، 1414، 580/4؛ 
والمعاصــرة: يــراد بهــا المزامنــة لعصــر معــن، يقــال: عاصــره أي: عاش 
معــه في عصــر واحــد وزمــن واحــد، ويــراد بهــا هنــا: المزامنــة لهــذا العصــر 

الحديــث )عمــر، 1429، 1507/2؛ دوزي، 1980، 222/7(.
ولم أقــف فيمــا بــن يــدي مــن معاجــم المتقدمــن علــى هــذا البنــاء 

والركيــب للكلمــة، فلعلهــا تركيــب حــادث متأخــر -والله أعلــم-.
ثالثاً: تعريف الشهود

الشــن والهــاء والــدال أصــل يــدل علــى حضــور وعلــم وإعــام، 
والشــهود: جمــع شــاهد، وهــو الــذي يبــن مــا علمــه، والشــهادة: خــر 
قاطــع، يقــال: شــهد فــان علــى فــان بحــق، فهــو شــاهد وشــهيد، 
والمشــاهدة: المعاينــة، وشــهده شــهوداً، أي: حضــره، وقــوم شــهود: 
أي حضــور )ابــن فــارس، 1399، 221/3؛ ابــن منظــور، 1414، 

الفــروز آبادي، 1426، 292/1(. 239/3؛ 

رابعاً: تعريف العنوان مركباً
بالنظــر إلى التعريفــات اللغويــة، نجــد أن العنــوان المركــب لا يخــرج 
عــن معنــاه اللغــوي، وذلــك أنــه يقصــد بـ)التزكيــة المعاصــرة للشــهود(: 

الإخبــار بالعدالــة بالطــرق الحديثــة لمــن يشــهد في واقعــة قضائيــة.
المطلب الثاني: حكم الشهادة تحملها وأدائها

الشــهادة مشــروعة بالكتــاب والســنة وإجمــاع الأمــة )الزركشــي، 
.)300/7  ،1413

وقــد اتفــق الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- علــى أن تحمــل الشــهادة 
وأداءهــا فــرض علــى الكفايــة. ومــن دعــي إلى تحمــل شــهادة في نــكاح 
أو ديــن أو غــره لزمتــه الإجابــة. ومــن كانــت عنــده شــهادة فدعــي 

إلى أدائهــا لزمــه ذلــك.
فإن قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط عن الجميع، 
وإن امتنــع الــكل أثمــوا، مــا لم يكــن الممتنــع قــد امتنــع لخــوف ضــرر 
أو  شــهادته،  تقبــل  لا  ممــن  أو كان  الأداء،  أو  التحمــل  في  عليــه 
فإنهــا لا  فمــن كان كذلــك  التزكيــة ونحوهــا،  التبــذل في  يحتــاج إلى 
تلزمــه )المرغينــاني، د.ت، 116/3؛ ابــن عابديــن، 1412، 463/5؛ 
القــرافي، 1994، 152/10؛ النفــراوي، 1415، 225/2؛ المطيعــي، 
د.ت، 223/22؛ الشــربيني، 1415، 380/6-384؛ ابــن قدامــة، 

.)404/6 د.ت،  البهــوتي،  128/10-129؛   ،1388

المبحث الأول: تزكية الشهود
المطلب الأول: معنى تزكية الشهود

ســبق في تمهيــد هــذا البحــث بيــان معــى التزكيــة في اللغــة، وأنهــا 
تــدل علــى المــدح، مأخــوذة مــن لفظــة )زكا(، والــي تــدل علــى النمــاء 
والــزيادة. كمــا ســبق في التمهيــد بيــان معــى الشــهود في اللغــة، وأنهــا 
تعــني الحضــور، مأخــوذة مــن لفظــة )شــهد(، والــي تــدل علــى الحضــور 

والعلــم والإعــام.

المعــى  عــن  يخــرج  لا  فإنــه  الاصطاحــي:  اللفظتــن  معــى  أمــا 
الشــهود اصطاحــاً  تزكيــة  بعضهــم مصطلــح  عــرف  وقــد  اللغــوي، 
بأنــه: ثنــاء مــن ثبتــت عدالتــه علــى شــخص، وشــهادته لــه بالعدالــة 

.)207/1  ،1410 بــدران،  )ابــن 
المطلب الثاني: مفهوم العدالة وحدها

مــن الفقهــاء مــن يــرى أن حــد العدالــة: »أن تكــون الحســنات 
ألم  وإن  الكبائــر،  يجتنــب  ممــن  الرجــل  وأن  الســيئات،  مــن  أغلــب 
 225/4 الزيلعــي، 1313،  د.ت، 124/3؛  )المرغينــاني،  بمعصيــة« 
البابــرتي، د.ت، 420/7(، وزاد بعضهــم: »وأن لا يكــون ممــن يــرك 
الفــرض« )البابــرتي، د.ت، 420/7(، وزاد بعضهــم: »وأن يجتنــب 
الأفعــال الدالــة علــى الــدنًاءة وعــدم كمــال المــروءة كالبــول في الطريــق« 

)ابــن عابديــن، د.ت، 537/7(.
يصــر  ولا  بكبــرة،  »أن لا يأتي  أن حدهــا:  يــرى  مــن  ومنهــم 
علــى صغــرة، ويكــون ســره أكثــر مــن هتكــه، وصوابــه أكثــر مــن 
خطئــه، ومروءتــه ظاهــرة، ويســتعمل الصــدق، ويجتنــب الكــذب ديانــةً 

.)225/7  ،1313 )الزيلعــي،  ومــروءةً« 
ومنهــم مــن يــرى أن حدهــا: »أن يكــون الرجــل مجتنبــاً للكبائــر، 
متوقيــاً مــن الصغائــر، متصــاونًاً عــن الرذائــل« )ابــن رشــد، 1408، 

81/10؛ ابــن رشــد، 1408، 285/2(.

ومنهــم مــن يــرى أن حدهــا: »أن يكــون محــرزاً عــن الكبائــر، 
غــر مصــر علــى الصغائــر، والمــروءة« )المطيعــي، د.ت، 251/20(.

ومــن الفقهــاء مــن يــرى أن الاعتبــار بظاهــر الحــال مــا لم يطعــن 
الخصــم، فــإن الأصــل في المســلم العدالــة، إلا محــدوداً في قــذف، أو 
والليــث  والحســن  أبي حنيفــة  رأي  زور -وهــو  شــهادة  عليــه  مجــرباً 
بــن ســعد- )المرغينــاني، د.ت، 118/3؛ الزيلعــي، 1313، 165/3، 
210/4-211، 226/4؛ ابــن مــودود، 1456، 141/2؛ ابــن رشــد، 

1408، 263/11؛ ابن رشد، 1408، 286/2؛ ابن عرفة، 1435، 

253/9(؛ اســتناداً لمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب  في رســالته 

إلى أبي موســى الأشــعري ، وفيهــا: »المســلمون عــدول بعضهــم 
علــى بعــض إلا مجلــوداً في حــد، أو مجــرباً بشــهادة زور« )البيهقــي، 
1410، 133/4؛ الدارقطــني، 1424، 367/5؛ ابــن شــبة، د.ت، 
776/2(، قالــوا: ومجلــوداً في حــد، أي: المحــدود في القــذف؛ لنــص 

بعــض الــروايات علــى ذلــك )السرخســي، 1414، 64/16(.
ومــن الفقهــاء مــن يــرى أن: »العــدل في المســلمن مــن لم يطعــن 
عليــه في بطــن ولا فــرج« وهــو مــروي عــن النخعــي )ابــن الســمناني، 

.)225/1  ،1404

ومــن الفقهــاء مــن يــرى أن »شــهادة الرجــل جائــزة مــا لم يضــرب 
في حــد أو يعلــم عليــه فريــة في دينــه«، وهــو مــروي عــن الشــعي )ابــن 

الســمناني، 1404، 225/1(.
ومــن الفقهــاء مــن يــرى أن العدالــة هــي: »الاســتقامة«، وليــس 
لكمالهــا نهايــة، وإنمــا يعتــر منــه القــدر الممكــن، وهــو: »انزجــاره عمــا 
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يعتقــده حرامــاً في دينــه« )السرخســي، 1414، 113/16(.
ومــن الفقهــاء مــن لا يقبــل شــهادة مــن تــرك الجماعــة اســتخفافاً 
رغبــة  الجمعــة  تــرك  مــن  شــهادة  يقبــل  لا  مــن  ومنهــم  مخافــة،  أو 
عنهــا علــى غــر تأويــل، ومنهــم مــن يســقط عدالــة مــن أكل فــوق 
الأذان  سمــع  ومــن  الأمــر،  قــدوم  عنــد  للنظــر  خــرج  ومــن  الشــبع، 
وانتظــر الإقامــة، ومــن ركــب البحــر للتجــارة والتفــرج، ومــن تاجــر 
فــا  مــالًا  ليتنــاول  ونفســه  بدينــه  خاطــر  لأنــه  الكفــار؛  أرض  إلى 
الــربا  المــال، ومــدن الكفــار يطعمونــه  بــد مــن أن يكــذب ويأخــذ 
143/10؛   ،1408 رشــد،  ابــن  156/9-157؛   ،1420 )العيــني، 

.)226/1  ،1404 الســمناني،  ابــن 
ومــن الفقهــاء مــن أســقط عدالــة مــن شــهد بحــد ورجــع عنــه قبــل 
الحكــم )القــرواني، 1999، 438/8(. ومــن الفقهــاء مــن رد شــهادة 

معلــم الصبيــان )ابــن الشــحنة، 1393، 243(.
ومــن الفقهــاء مــن رد شــهادة أهــل الصناعــات الخسيســة، ورد 
شــهادة رئيــس البلــد والجــابي والصــراف الــذي يجمــع عنــده الدراهــم 
ويأخذهــا طوعــاً )ابــن نجيــم، د.ت، 96/7؛ ابــن عابديــن، 1412، 

.)475/5

ومــن الفقهــاء مــن رد شــهادة مــن انخرمــت مروءتــه، فمــن يرتكــب 
مــا لا يليــق بأمثالــه مــن المباحــات بحيــث يســخر بــه، كالفقيــه يلبــس 
القبــاء والقلنســوة ويأكل ويبــول في الأســواق أو أكــب علــى اللعــب 
يســقط  ذلــك  فــإن  الغنــاء،  أو  الرقــص  أو  الحمــام  أو  بالشــطرنج 

شــهادته )الرافعــي، 1417، 21/13(.
إذا تبــن هــذا، عُلــم أن الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- اختلفــوا في 
ضابــط العدالــة المشــرطَة للشــهادة وحدِّهــا، وأن جمهورهــم علــى أن 
ضابــط العدالــة وحدِّهــا هــو: اجتنــاب الكبائــر، وعــدم الإصــرار علــى 

الصغائــر، والتحلــي بالمــروءة.
عنــه  المرضــي  هــو  العــدل:  أن  الباحثــن إلى  بعــض  أشــار  وقــد 
ديانــة ومــروءةً، وأن المــروءة يرجــع فيهــا إلى العــرف الســوي، وهــي 
تختلــف بحســب الأزمــان والأعــراف )تلمســاني، 1430(. فعلــى هــذا: 
تختلــف العدالــة باختــاف الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال والأشــخاص، 
زمــن  عــدلًا في  الرجــل  يكــون  فقــد  المــروءة،  بجانــب  يتعلــق  مــا  في 
معــن ومــكان معــن، ولا يكــون عــدلًا في زمــن آخــر ومــكان آخــر 

.)353/6  ،1415 )الشــربيني، 
المطلب الثالث: طرق تعديل الشهود عند الفقهاء

إن عدالــة الشــاهد أمــر باطــن، ولمعرفــة تحققهــا في الشــاهد ســلك 
الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- طرقــاً عــدة، منهــا:

أولًا: علم القاضي
فــإذا علــم القاضــي أن الشــهود عــدول قضــى بشــهادتهم، وإن 
علــم أنهــم فســاق لم يجــز لــه القضــاء بشــهادتهم، ولا يحتــاج العــدل إلى 
تزكية ولو طلب الخصم، كما لا تســمع شــهادة الشــاهد الفاســق ولا 

يســمع تعديلــه ولــو رضــي الخصــم )ابــن عبــد الــر، 1400، 901/2؛ 
النــووي،  385/3؛  د.ت،  الشــرازي،  146/8؛   ،1416 المــواق، 
1412، 174/11؛ ابــن قدامــة، 1388، 57/10؛ المحاميــد، 1416، 

.)380-379

والعمــل بعلــم القاضــي في جــرح الشــهود وتعديلهــم هــو مذهــب 
جمهــور الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية 
الأحــكام  مجلــة  لجنــة  189/2؛  د.ت،  زاده،  )شــيخي  والحنابلــة 
العدليــة، د.ت، 349/1-350؛ ابــن عبــد الــر، 1400، 889/2؛ 
الخرشــي، 1317، 169/7؛ الشــرازي، د.ت، 385/3؛ الســنيكي، 
القيــم،  ابــن  372/4؛   ،1432 الصــاح،  ابــن  312/4؛  د.ت، 
د.ت،  البهــوتي،  200/8؛   ،1418 مفلــح،  ابــن  169/1؛  د.ت، 
348/6؛ الرحيبــاني، 1415، 510/6؛ ابــن حــزم، د.ت، 527/8( 

بــل حكــى بعضهــم الإجمــاع علــى ذلــك، فقــد جــاء في بدايــة المجتهــد: 
»أن العلمــاء أجمعــوا علــى أن القاضــي يقضــي بعلمــه في التعديــل 
 ،1415 الرحيبــاني،  253/4؛   ،1425 رشــد،  )ابــن  والتجريــح« 

.)510/6

علــى  ذلــك  في  تعــالى-  الله  -رحمهــم  الفقهــاء  اســتند  وقــد 
مســتندات عــدة؛ أهمهــا: أن الأصــل في المســلم العدالــة )السرخســي، 
البابــرتي، د.ت،  1414، 63/16؛ شــيخي زاده، د.ت، 189/2؛ 

57/10؛  قدامــة، 1388،  ابــن  115/9؛  377/7؛ العيــني، 1420، 

المــرداوي، د.ت، 283/11؛ البهــوتي، 1414، 519/3(؛ لمــا روي 
عــن عمــر  أنــه قــال: »المســلمون عــدول بعضهــم علــى بعــض إلا 
مجلــوداً في حــد، أو مجــرباً بشــهادة زور« -وقــد مــر تخريجــه-، ولمنــع 
التسلســل، إذ الشــاهد يحتاج إلى تزكية المزكي، والمزكي يحتاج إلى من 
يزكيــه عنــد القاضــي، والأخــر يحتــاج إلى مــن يزكيــه، وهكــذا، واعتمــاد 
رأي القاضــي في التعديــل يمنــع التسلســل )البابــرتي، د.ت، 377/7؛ 
العيــني، 1420، 115/9؛ الصــاوي، د.ت، 259/4؛ ابــن الصــاح، 
1432، 372/4؛ ابــن مفلــح، 1418، 200/8؛ البهــوتي، 1414، 

519/3؛ البهــوتي، د.ت، 348/6(.

العصــر  هــذا  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  والعمــل في محاكــم 
علــى تعديــل القاضــي للشــهود بعلمــه، وقــد صــدر بذلــك قــرار مجلــس 
مــن رمضــان   17 في  الدائمــة رقــم 261/3  القضــاء الأعلــى بهيئتــه 
1408 ه، وهــو متوافــق مــع مــا جــاء في نظــام الإثبــات الصــادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ 1443/05/26ه في الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة )التاســعة والســبعون(، ونصــه:

»للمحكمــة تقديــر عدالــة الشــاهد مــن حيــث ســلوكه وتصرفــه 
وغــر ذلــك مــن ظــروف الدعــوى، دون الحاجــة إلى التزكيــة، ولهــا عنــد 

الاقتضــاء الاســتعانة في تقديــر العدالــة بمــا تــراه مــن وســائل«.
ثانياً: الاستفاضة

ذهــب بعــض الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- وهــو المذهــب عنــد 
وتزكيتهــم  الشــهود  تعديــل  إلى  الحنابلــة  عنــد  والمذهــب  الشــافعية 
بالاســتفاضة، فمــن كان عندهــم مــرزاً بالعدالــة، واســتفاض ذلــك 
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أو  عــن عدالتــه  بالبحــث  يشــتغل  القاضــي لا  فــإن  واشــتهر،  عنــه 
تزكيتــه، كمــا تقبــل تزكيــة المزكــي لــه باســتفاضة عدالــة المزكــى )ابــن 
الرافعــي،  146/8؛   ،1416 المــواق،  901/2؛   ،1400 الــر،  عبــد 
النــووي،  289/1؛   ،1406 الصــاح،  ابــن  502/12؛   ،1417

1412، 168/11؛ الهيتمــي، 1357، 160/10؛ الرملــي، 1404، 

266/8؛ الدمري، 1425، 225/10؛ ابن تيمية، 1416، 40/30، 

 ،1418 النجــار،  ابــن  186/11؛  مفلــح، 1424،  ابــن  413/35؛ 

.)380 المحاميــد، 1416،  346/15؛   ،1422 العثيمــن،  427/2؛ 

ثالثاً: التزكية
قــد ســبق تعريــف التزكيــة لغــةً واصطاحــاً، وأن بعضهــم عرفهــا 
بأنهــا: ثنــاء مــن ثبتــت عدالتــه علــى شــخص، وشــهادته لــه بالعدالــة 

)ابــن بــدران، 1410، 207/1(.
وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- إلى مشــروعيتها 
63/7؛  د.ت،  نجيــم،  ابــن  89/16؛   ،1414 )السرخســي، 
الأصبحــي، 1415، 13/4؛ الزرقــاني، 1424، 298/7؛ المــاوردي، 
1419، 182/16؛ المطيعي، د.ت، 134/20؛ ابن مفلح، 1424، 

181/11؛ المــرداوي، د.ت، 289/11(؛ اســتدلالً بقــول الله تعــالى: 

}ممــن ترضــون مــن الشــهداء{ ]ســورة البقــرة: 282[، ونقــل عــن أبي 
حنيفــة -رحمــه الله- القــول ببدعيتهــا )ابــن نجيــم، د.ت، 63/7(.

واختلــف مــن ذهــب إلى مشــروعيتها في حكمهــا، فمنهــم مــن 
الحنفيــة،  مــن  الصاحبــن  قــول  وهــو  مطلقــاً،  وجوبهــا  إلى  ذهــب 
والمالكيــة، والشــافعية، وإحــدى الروايتــن عنــد الحنابلــة )الكاســاني، 
 ،1415 الأصبحــي،  154؛  د.ت،  المرغينــاني،  270/6؛   ،1406

54/13؛   ،1421 العمــراني،  201/10؛   ،1994 القــرافي،  13/4؛ 

الشــربيني، 1415، 303/6؛ ابــن قدامــة، 1388، 57/10؛ المــرداوي، 
د.ت، 283/11(، ومنهــم مــن أوجبهــا في الحــدود والقصــاص ولم 
إن طلبهــا الخصــم كأبي حنيفــة -رحمــه  إلا  المعامــات  يوجبهــا في 
د.ت،  المرغينــاني،  270/6؛   ،1406 )الكاســاني،  تعــالى-  الله 
154(، ومنهــم مــن لم يوجبهــا اكتفــاءً بأن الظاهــر مــن حــال المســلم 

العدالــة، وهــو قــول عنــد الشــافعية، وروايــة عنــد الحنابلــة، )العمــراني، 
1421، 54/13؛ ابــن قدامــة، 1388، 57/10؛ المــرداوي، د.ت، 

.)283/11

وقــد ســلك الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- في التزكيــة طرقــاً عــدة، 
فمنهــا:
اتخــاذ المزكــن )المعدلــن( )ابــن عبــد الــر، 1400، 901/2؛ . 1

106/8؛   ،1416 المــواق،  116/6؛   ،1412 الحطــاب، 
الجنــدي، 1429، 480/7؛ الســنيكي، د.ت، 312/4؛ 
 ،1424 مفلــح،  ابــن  504/12؛   ،1417 الرافعــي، 

.)295/11 د.ت،  المــرداوي،  187/11؛ 

مجلــة . 2 لجنــة  210/4؛   ،1313 )الزيلعــي،  الســرية  التزكيــة 
رشــد،  ابــن  349/1-348؛  د.ت،  العدليــة،  الأحــكام 

المــاوردي،  386/8؛   ،1409 عليــش،  450/9؛   ،1408

ابــن  54/13؛   ،1421 العمــراني،  182/16؛   ،1419

.)573  ،1425 الكلــوذاني،  58/10؛   ،1388 قدامــة، 
التزكيــة العلنيــة )الزيلعــي، 1313، 211/4؛ ابــن مــودود،   3-

 ،1424 الزرقــاني،  408/8؛   ،1409 عليــش،  142/2؛   ،1456

241/7؛ العمــراني، 1421، 54/13؛ الجويــني، 1428، 490/18(.

الطــرق  التــالي  المبحــث  الطــرق، وســيتناول  مــن  إلى غــر ذلــك 
الدراســة. هــذه  مقصــود  وهــي  الشــهود،  لتزكيــة  المعاصــرة 

المبحث الثاني: طرق التزكية المعاصرة للشهود
المطلب الأول: تجدد طرق التزكية في العصر الحديث

إن مــن تتبــع نصــوص الشــريعة الــي تــدل علــى مشــروعية التزكيــة 
يجــد أنهــا لم تأت بتعيــن كيفيتهــا أو تخصيصهــا بطريقــة مخصوصــة، بــل 
تركــت ذلــك إلى اجتهــاد طالبهــا؛ كمــا يشــعر بذلــك قــول الله تعــالى: 
}ممــن ترضــون مــن الشــهداء{ ]ســورة البقــرة: 282[، وكمــا صحــت 
بذلــك الأخبــار عــن النــي  وعــن صحابتــه ، فقــد صــح عــن 
الني  أنه قال عن لحفصة -رضي الله عنـها-: ))إن أخاك رجل 
صــالح(( أو قــال: ))إن عبــد الله رجــل صــالح(( )البخــاري، 1422، 
حادثــة   في  عائشــة  عــن  زيــد  بــن  أســامة  قــال  وكمــا   ،)37/9

الإفــك: »لا نعلــم إلا خــراً« )البخــاري، 1422، 167/3؛ مســلم، 
د.ت، 2129/4(، وقــد بــوب البخــاري -رحمــه الله تعــالى- علــى 
هذا الحديث بقوله: )باب إذا عدل الرجل أحداً فقال: لا نعلم إلا 
خــراً، أو قــال: مــا علمــت إلا خــراً( )البخــاري، 1422، 167/3(.

فلمــا كان الأمــر كذلــك، ســلك الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- في 
التزكيــة مــا رأوه محققــاً لمقصــود الشــرع، واجتهــدوا في ســبل ذلــك، 

فــكان مــن اجتهادهــم مــا ذكــرنًا مــن الطــرق في المبحــث الســابق.
ولمــا كانــت متغــرّات الزمــن الحاضــر شــديد التســارع، واســتجد 
فيــه مــا اســتجد، ممــا يســتدعي ضــرورةً اســتحداث مــا يناســبه مــن 

الأســاليب والســبل الــي تحقــق مقصــد الشــرع في ذلــك.
وممــا لــه بالــغ الأثــر في اختــاف هــذا الزمــان عــن مــا ســبقه مــن 
الأزمنــة والعُصُــر، هــو كثــرة النــاس والعمــران، حــى لا يــكاد يعــرف 
بعضهــم بعضــاً، وتنقــل بعضهــم مــن بلــد إلى بلــد، واســتتار بعــض 
النــاس في قصورهــم وبيوتهــم حــى لا يــكاد يعرفــه بعــض مــن يجــاوره.

الأنظمــة  في  متســارع  تغــرّ  التغــرّ  هــذا  زامــن  فقــد  وبالمقابــل 
والتقنيــات، حــى كاد أن يكــون لــكل فــرد يســكن الحواضــر ســجل 

والماليــة ونحوهــا. والأمنيــة  القضائيــة  معاماتــه  جــل  فيــه 
وكان العمــل في القضــاء -لمــا كانــت المــدن صغــرة والنــاس يعــرف 
بعضهــم بعضــاً- علــى اتخــاذ القاضــي لمعدلــن ومزكــن عنــده، يســألهم 
القاضــي  عنــه  ســأل  مــن  عــن  يســألون  أو  فيجيبونــه  أحوالهــم  عــن 
ويبحثــون في أمــره، ثم يرفعــون ذلــك إلى القاضــي، فلمــا كثــر النــاس، 
واتســعت المــدن، تغــرّ العمــل، فأصبــح القضــاة يطلبــون مــن الشــهود 



59
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

د. عبد الرحمن بن علي الدعيلج 

يقومــون  للقاضــي  أعــوان  اتخــاذ  لتعــذر  يزكونهــم؛  مــن  يحضــروا  أن 
بتعديــل الشــهود وتزكيتهــم.

والقضــاة في المملكــة العربيــة الســعودية -خــال العقــد الماضــي 
ومــا قبلــه- يختلفــون في عملهــم بالتزكيــة، فمنهــم مــن لا يطلبهــا إلا 
إن طعــن الخصــم، ومنهــم مــن يشــرط التزكيــة وإن لم يطعــن الخصــم.

وقــد أفــادت بعــض الصحــف المحليــة في العقــد الماضــي في المملكــة 
العربيــة الســعودية عــن إفصــاح جهــات رسميــة بأن عــدد المزكــن في 
القضــايا الإنهائيــة يتجــاوز 120.000 مئــة وعشــرون ألفــاً ســنوياً، وأن 
محكمــة جــدة اســتقبلت نحــو 17.000 ســبعة عشــر ألــف مزكــي عــام 

1431ه )الشــرواي، أبريــل 7، 2011، صحيفــة عــكاظ(.

كمــا نًادى بعــض الكتــاب في الصحــف المحليــة بضــرورة تطويــر 
الحديــث، كمــا  العــالم  في  المتســارع  التغــر  هــذا  ومواكبــة  القضــاء 
مهنهــم  الفاضلــة باعتبــار  المهــن  أصحــاب  تزكيــة  أهميــة  علــى  أكــد 

الوطــن(. صحيفــة   ،2014  ،29 يونيــو  )القحطــاني، 
تــا ذلــك صــدور نظــام الإثبــات بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( 
المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  في  والمتضمــن  1443/05/26ه  وتاريــخ 

)التاســعة والســبعون( مــا نصــه:
»للمحكمــة تقديــر عدالــة الشــاهد مــن حيــث ســلوكه وتصرفــه 
وغــر ذلــك مــن ظــروف الدعــوى، دون الحاجــة إلى التزكيــة، ولهــا عنــد 

الاقتضــاء الاســتعانة في تقديــر العدالــة بمــا تــراه مــن وســائل«.
وممــا يــدل علــى ضــرورة مواكبــة المتغــرات أن العمــل كان في الزمــن 
الأول علــى التزكيــة العلنيــة، فلمــا اختلــف الزمــان وفســد لجــأ القضــاة 
مــودود،  ابــن  63/16؛   ،1414 )السرخســي،  الســرية  التزكيــة  إلى 

.)142/2  ،1456

فلــكل مــا ســبق، كانــت الحاجــة داعيــة إلى دراســة الأســاليب 
التــالي. المطلــب  دراســتها في  وســنوجز  الشــهود،  لتزكيــة  المعاصــرة 

المطلب الثاني: أنواع التزكية المعاصرة للشهود
تتنــوع الأســاليب المعاصــرة لتزكيــة الشــهود، إلا أنــه يمكــن حصــر 

أبــرز هــذه الأســاليب في مــا يلــي:
أولًا: تزكية جهات العمل

يقصــد بتزكيــة جهــة العمــل: تقــدُّم جهــة عمــل الشــاهد بورقــة 
مصدّقــة متضمنــةً تزكيتــه، -وهــي بهــذا تشــابه مــا يســمى بشــهادة 

حســن الســرة والســلوك، لكنهــا تفارقهــا مــن عــدة أوجــه-.
الشــركات  ومنهــا  الحكوميــة،  الجهــات  منهــا:  العمــل  وجهــات 

ذلــك. غــر  ومنهــا  والمؤسســات، 
علــى أن ممــا يجــدر التنبــه لــه أن كثــراً ممــا تصــدره الجهــات مــن 
تزكيــات في الخطــابات والمكاتبــات الرسميــة ونحوهــا لا يلــزم بالضــرورة 
أن تكــون متضمنــة التزكيــة الــي بمعــى العدالــة، وإنمــا فيهــا شــيء مــن 
ذلــك المعــى، قــد يفــي بغــرض التزكيــة المعاصــرة في بعــض الأحــوال.

ثانياً: التزكية المهنية
يقصــد بالتزكيــة المهنيــة: تعديــل القاضــي للشــاهد بمجــرد ثبــوت 

عملــه في مهنــة تلتــزم بقــدر مرضــيّ مــن العدالــة للتوظيــف.
فمــن الجهــات مــن تلتــزم بتوظيــف أهــل العلــم فيهــا: كهيئــة كبــار 
العلمــاء، ومــن الجهــات مــن تلتــزم بتوظيــف أهــل الصــاح والديانــة 
فيهــا: كهيئــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإمامــة المســاجد 
ونحوهــا، ومــن المهــن مــن تشــرط في موظفيهــا أن لا يكــون صــدر 
بحقهــم حكــم قضائــي في جريمــة مخلــة بالأدب والشــرف أو يكــون 
محكومــاً عليــه بحــد قــذف أو نحــوه )أن لا يصــدر بحقهــم ســوابق(، 

كالأطبــاء مثــاً.
ثالثاً: التزكية بشهادة خلو السوابق

يقصــد بالتزكيــة بشــهادة خلــو الســوابق: صحيفــة مصدقــة مــن 
الجهــة المختصــة )البحــث الجنائــي( تثبــت لحاملهــا خلــو ســجله مــن 

ارتــكاب جرائــم موجبــة للعقوبــة شــرعاً أو نظامــاً.
وتعتــني الــدول في هــذا العصــر بســجات مواطنيهــا والوافديــن 
إليهــا في مــا يتعلــق بالســوابق والحــالات الجنائيــة والجرائــم، وترتــب 
عليهــا أحكامــاً كثــرة في التوظيــف ومنــح تأشــرات الدخــول ونحــو 

ذلــك.
والجهــة المعنيــة بهــذا الموضــوع في المملكــة العربيــة الســعودية هــي: 

البحــث الجنائــي.
المطلب الثالث: الحكم الفقهي للأساليب المعاصرة لتزكية الشهود

الفرع الأول: تزكية جهات العمل
مــن  عــدد  فيــه  يؤثــر  للشــاهد  العمــل  جهــة  تزكيــة  في  الحكــم 

وهــي: المســألة،  هــذه  مكــونًات 
أنهــا تزكيــة صــادرة مــن شــخصية اعتباريــة، لا مــن شــخصية . 1

طبيعية.
أنــه يشــرط في المعــدل شــروطاً، فهــل تطبــق هــذه الشــروط . 2

علــى الشــخصية الاعتباريــة أو علــى محــرر ورقــة التعديــل 
)رئيــس الجهــة(؟ وكيــف يكــون الطعــن في عدالــة المعــدل؟ 
وعلــى مــن تكــون عهــدة التعديــل؟ )ينظــر في تحمــل المزكــن 
قدامــة،  ابــن  489/18؛   ،1428 الجويــني،  التزكيــة:  تبعــة 

.)272-271/4  ،1414

أنهــا تعديــل بالكتابــة -وهــي مختلــف في حكمهــا-، وتفتقــر . 3
إلى تصديقهــا إمــا بالأختــام أو مــا يفيــد عــدم تزويرهــا.

ونحــو ذلــك مــن المكــوّنًات، وهــذه المســألة يســتدعي كل مكــوّن 
منهــا بحثــاً مفصــاً فيــه وفي أحكامــه ولوازمــه وآثًاره، ولكــن ســتتعرض 

هــذه الدراســة لهــذه المســألة بصــورة إجماليــة موجــزة.
مــع الأخــذ بالاعتبــار أن كثــراً ممــا تصــدره الجهــات مــن تزكيــات 
-كمــا ســبق ذكــره- لا يلــزم بالضــرورة أن تكــون تلــك التزكيــة بمعــى 
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العدالــة، وإنمــا فيهــا شــيء مــن ذلــك المعــى، قــد يفــي بغــرض التزكيــة 
المعاصــرة في بعــض الأحــوال.

جــاء في المــادة )1717( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة )لجنــة مجلــة 
الأحــكام العدليــة، د.ت، 348/1( مــا نصــه: »تـزَكَــي الشــهود مــن 
الجانــب الــذي ينســبون إليــه يعــني: إن كانــوا مــن طلبــة العلــوم يزكــون 
مــن مــدرس المدرســة الــي يســكنون فيهــا ومــن معتمــد أهاليهــا، وإن 
كانــوا جنــوداً فمــن ضابــط الأورطــة وكتابهــا، وإن كانــوا مــن الكتبــة 
فمــن رئيــس القلــم وممــا يليــه مــن الكتــاب، وإن كانــوا مــن التجــار فمــن 
معتــري التجــار، وإن كانــوا مــن أصحــاب الحــرف فمــن رؤســائهم 
ونقاباتهــم، وإن كانــوا مــن الصنــوف الأخــرى فمــن معتمــدي ومؤتمــني 

أهــالي محلتهــم وقريتهــم«.
وهذا النص من مجلة الأحكام العدلية فيه إشــارة يمكن الاســتناد 

عليها في هذه المسألة.
وممــا لا يخفــى أن هــذه المســألة ترتكــز علــى كــون التزكيــة صــادرة 
مــن شــخصية اعتباريــة، وأمــا مــا عداهــا مــن المســائل، فإنــه ممــا يمكــن 

تخريجهــا علــى أمثالهــا مــن كتــب الفقــه.
الشــخصية  أن  ونظامــاً  فقهــاً  بــه  ومعمــول  معلــوم  هــو  وممــا 
الاعتباريــة تتصــرف تصــرف الشــخصية الطبيعيــة، مــع اســتقال تام 
بذمتهــا الماليــة، كمــا في بيــت المــال والوقــف والمســجد ونحوهــا مــن 
الشــخصيات الاعتباريــة الــي لهــا اعتبــار في الفقــه والنظــام )الدســوقي، 

.)227  ،2016 عبــد الله،  ابــن  د.ت، 342-368؛ 
فــإذا تقــرر هــذا، فــإن مــن اشــرط مــن الفقهــاء شــرطاً في المزكــي، 

فإنــه ســيعمله هنــا في هــذه المســألة علــى الشــخصية الاعتباريــة:
- فمــن اشــرط العدالــة في المزكــي )الكاســاني، 1406، 11/7؛ 
الخرشــي،  201/10؛  القــرافي، 1994،  212/4؛   ،1313 الزيلعــي، 
 ،1357 الهيتمــي،  313/4؛  د.ت،  الســنيكي،  149/7؛   ،1317

351/6؛  البهــوتي، د.ت،  العجيلــي، د.ت، 356/5؛  159/10؛ 

المــرداوي، د.ت، 181/11( -وقــد نقــل الشــلي في حاشــيته علــى 
تبيــن الحقائــق أن: »العدالــة في المزكــي شــرط بالإجمــاع« )الشــلي، 
1313، 212/4(-، فإنــه يلزمــه تنزيــل هــذا الشــرط علــى الجهــة، إمــا 

في عدالــة الجهــة عمومــاً، أو عدالــة محــرر ورقــة التعديــل )الرئيــس(، 
-علــى أنــه إن كان الأمــر في تعديــل محــرر الورقــة )الرئيــس(، فقــد آل 
الأمــر إلى التزكيــة المكتوبــة، وتحولــت هــذه المســألة إلى تزكيــة الشــخص 

الطبيعــي، ودخلــت في مســألة عــدد المزكــن، والله أعلــم-.
التزكيــة كأبي حنيفــة وروايــة عنــد  العــدد في  - ومــن لم يشــرط 
الحنابلة )السمرقندي، 1414، 373/3؛ الكاساني، 1406، 11/7؛ 
ابــن قدامــة، 1388، 60/10؛ ابــن قاســم، 1397، 553/7(، فــإن 
تزكيــة الجهــة لا تشــكل عليــه مــن هــذا البــاب، ومــن اشــرط العــدد 
كبعــض الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة )الكاســاني، 1406، 
 ،13/4  ،1415 الأصبحــي،  94/8؛   ،1424 مــازة،  ابــن  11/7؛ 

57؛ ابــن عبــد الــر، 1400، 899/2؛ الخرشــي، 1317، 149/7؛ 

الشــافعي، 1410، 221/6؛ الســنيكي، د.ت، 312/4؛ الســنيكي، 
د.ت،  المــرداوي،  60/10؛   ،1388 قدامــة،  ابــن  223/5؛  د.ت، 
فإنهــا تشــكل عليــه، إلا أن   )351/6 البهــوتي، د.ت،  181/11؛ 

تَخْــرجُ الجهــة مــن هــذا عــن طريــق تزكيــة عــدد ممــن يعملــون في الجهــة، 
لكــن هــذا يخرجهــا ممــا نحــن فيــه إلى بحــث مســألة الشــهادة بالكتابــة، 

فتصبــح شــهادة أشــخاص مكتوبــة، لا شــهادة جهــة.
بعــض  الجمهــور:  -وهــم  المزكــي  في  الذكــورة  اشــرط  ومــن   -
 ،1406 )الكاســاني،  والحنابلــة-  والشــافعية  والمالكيــة  الحنفيــة 
 ،1400 الــر،  عبــد  ابــن  212/4؛   ،1313 الزيلعــي،  270/6؛ 

182/7؛  204؛ الخرشــي، 1317،  ابــن جــزي، ب.ت،  899/2؛ 

ابــن  356/5؛  د.ت،  الســنيكي،  159/10؛   ،1357 الهيتمــي، 
قدامــة، 1388، 62/10؛ ابــن مفلــح، 1418، 205/8( عــدا الحنفيــة 
في المذهــب عندهــم )الكاســاني، 1406، 11/7؛ الزيلعــي، 1313، 
212/4(، فإنــه ينــزل هــذا الشــرط علــى الجهــة، والحكــم بذكوريتهــا 

وإنوثتهــا إمــا راجــع إلى طبيعــة عمــل الجهــة )كالعســكرية مثــاً(، أو 
إلى عــدد العاملــن الذكــور فيهــا والإنًاث، أو إلى محــرر ورقــة التعديــل 

)الرئيــس(.
إلى غــر ذلــك مــن الشــروط الــي ذكرهــا الفقهــاء -رحمهــم الله 
العدالــة،  في  مــرزاً  يكــون  وأن  والإســام  والبلــوغ  تعــالى- كالعقــل 

مذاهبهــم. اختــاف  علــى  وغرهــا 
وأمــا كونهــا تعديــل عــن طريــق الكتابــة، فإنهــا يلــزم فيهــا مــا يلــزم 
في التزكيــة المكتوبــة عنــد مــن يجيزهــا كالحنفيــة وقــول عنــد الشــافعية 
)الزيلعــي، 1313، 211/4؛ ابــن مــودود، 1356، 142/2؛ النــووي، 
فيهــا  ينــص  مــن أن  1425، 340؛ الهيتمــي، 1357، 158/10(، 

علــى مــا يثبــت عدالــة المزكــى، بحســب اختــاف المذاهــب، إمــا بأن 
يكتــب: هــو عــدل، أو رضــى، أو ثقــة، أو خــرّ، أو غرهــا ممــا يــدل 
مــودود،  ابــن  11/7؛   ،1406 )الكاســاني،  والتعديــل  التزكيــة  علــى 
ابــن  129/10-130؛   ،1408 رشــد،  ابــن  142/2؛   ،1356

جزي، ب.ت، 204؛ العمراني، 1421، 53/13؛ النووي، 1412، 
 ،1413 الزركشــي،  61/10؛   ،1388 قدامــة،  ابــن  173/11؛ 

مصدقــةً،  تكــون  أن  المكتوبــة  التزكيــة  في  يلــزم  وكذلــك   ،)268/7

بأن يصــادق علــى ختــم أو توقيــع محررهــا مــن الجهــة المختصــة، أو 
غرهــا ممــا يثبــت ســامة الورقــة مــن التزويــر والعبــث )الســمرقندي، 
1414، 373/3؛ ابن مودود، 1356، 142/2؛ لجنة مجلة الأحكام 

العدليــة، د.ت، 348/1(، وأمــا مــن يوجــب المشــافهة في التزكيــة ويــرد 
تصــح  فإنهــا لا  والحنابلــة  الفقهــاء كالشــافعية  مــن  المكتوبــة  التزكيــة 
314/4؛  د.ت،  الســنيكي،  172/11؛   ،1412 )النــووي،  عنــده 

البهــوتي، د.ت، 351/6(. 401/4؛  الحجــاوي، د.ت، 
فــإذا تقــرر هــذا، عُلــم منــه أن تزكيــة جهــة العمــل مســألة مركبــة 
مــن مســألتن: مســألة الشــخصية الاعتباريــة وتنزيــل أحــكام المعــدِّل 

وشــروطه عليهــا، ومســألة التزكيــة الكتابيــة.
ومــا قــرره فقهــاء كل مذهــب في حكــم كل مســألة مــن فــروع هــذه 
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المســألة فإنهــا ينــزّل عليهــا ويخــرجّ.
وبهــذا فإنــه لا يحكــم في هــذه المســألة بحكــم عــام إجمــالي، وإنمــا 

علــى التفصيــل المذكــور، بمراعــاة آثًاره ولوازمــه.
الشــخصية  يقــرر  الفقهــاء  مــن  مــن كان  إن  القــول:  ويمكــن 
الاعتباريــة بلوازمهــا وآثًارهــا، ولا يشــرط العــدد في التزكيــة، ويجيــز 
التزكيــة الكتابيــة، فإنــه يتخــرج علــى قولــه القــول بجــواز تزكيــة الجهــات، 

وأقــرب المذاهــب إلى هــذا هــو المذهــب الحنفــي -والله أعلــم-.
ويمكن اشراط شروط عدة لمن يجيز تزكية جهات العمل، منها:

أن تكون التزكية مصدقة.. 1
مجلــة . 2 )لجنــة  قريــب  تاريــخ  في  صــادرة  التزكيــة  تكــون  أن 

د.ت،  المــرداوي،  349/1؛  د.ت،  العدليــة،  الأحــكام 
.)183/11

بالإضافة إلى تنزيل ما اشرطه كل مذهب فيها.
الفرع الثاني: التزكية المهنية

جــاء في فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم )آل الشــيخ، 
الحســبة  أهــل  شــهادة   - 4353(  « نصــه:  مــا   )36/13  ،1399

الشــرطة(. وشــهادة 
وزيــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  إلى  إبراهيــم  بــن  محمــد  مــن 

الله. ســلمه  الداخليــة. 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشــر إلى برقيتكــم لنــا برقــم 4175 وتاريــخ 84/3/30 هـــ بشــأن 
المحكمــة  طلــب  جهــة  مــن  الشــرقية  المنطقــة  إمــارة  لكــم  رفعتــه  مــا 
الذيــن يشــهدون في  الموظفــن والضبــاط والجنــود  المســتعجلة تزكيــة 
نحــو  نــراه  عمــا  إخباركــم  وترغبــون  العــام،  للصــالح  أخاقيــة  قضــايا 
مســاواتهم بأعضــاء الهيئــات الذيــن لا يقبــل فيهــم طعــن، ولا تطلــب 

التزكيــة. عليهــم 
وعليه نشــعر سموكم أنه من المعلوم أن الشــرطة ليســت جهة دينية 
تقــوم بمــا تقــوم بــه غــرة وحســبة. كمــا أنــه مــن المعلــوم أن رجــال هيئــات 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الجهــة الدينيــة المختصــة بالأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأنهــم إنمــا يقومــون بمــا يقومــون بــه مــن 

واجبهــم غــرة لله مــن انتهــاك حرماتــه أو تعطيــل شــيء مــن شــرائعه.
وقــد ذكــر الفقهــاء أن دعــوى الحســبة في حــق الله تســمع، وأن 
شــهادة المدعــي فيــه تقبــل؛ لأنــه لا يجــر إلى نفســه نفعــاً ولا يدفــع 
عنهــا ضــراً، بخــاف الشــرطة؛ فإنهــم إنمــا يتولــون بعــض هــذه الأشــياء 
بصفــة الجنديــة وحفــظ الأمــن، وقــد يكــون ذلــك في انتظــار المكافــآت 
الــي يتقاضونهــا في مقابــل اكتشــاف الجرائــم، وهــم بهــذا قــد يجــرون 
مــن  فهــم كغرهــم  وحينئــذ  مــادياً،  حظــاً  أنفســهم  إلى  بشــهادتهم 
الشــهود الذيــن لا بــد مــن تزكيتهــم وسمــاع الطعــن في شــهادتهم، والله 

يحفظكــم. والســام.

القضــاة«.  رئيــس   )1387/11/4 في   1/1104 )ص/ق 
ا.ه.

والحكــم علــى هــذا النــوع مــن التزكيــة يــدور حــول تحريــر مفهــوم 
القاضــي  عمــل  مســألة  إلى  وضابطهــا، بالإضافــة  وَحَدِّهــا  العدالــة 

بعلمــه في التزكيــة، ومســألة عــدد المزكــن.
فأمــا مــا يتعلــق بحــد العدالــة المشــرطة للشــهادة وضابطهــا، فقــد 
ســبق بيــان خــاف الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- فيهــا في المطلــب 
الثــاني مــن المبحــث الأول، وأن جمهورهــم علــى أن ضابــط العدالــة 
الصغائــر،  علــى  الإصــرار  وعــدم  الكبائــر،  اجتنــاب  هــو:  وحدِّهــا 

بالمــروءة. والتحلــي 
فمــن كان هــذا حــد العدالــة عنــده وضابطهــا؛ فــإن مجــرد كــون 
الشــاهد يعمــل في مهنــة معينــة أو جهــة معينــة لا يعــني تعديلــه ولا 
تزكيتــه؛ لأنــه قــد يخفــى علــى الجهــة إصــراره علــى الصغائــر، ومقارفــة 
بعــض الكبائــر، كأكل الــربا، وتــرك الفــروض، ونحوهــا، ومــن كان هــذا 

وصفــه فليــس بعــدل علــى هــذا القــول.
وأمــا مــن يــرى مــن الفقهــاء أن ضابــط العدالــة: أن لا يكــون 
الرجــل مجلــوداً في حــد أو مجــرباً عليــه شــهادة زور، أو مــا في معــى 
هــذا الضابــط، فــإن هــذه الطريقــة مــن التزكيــة لا إشــكال فيهــا تخريجــاً 
علــى هــذا القــول، وقــد يســتأنس لهــذا القــول بقياســه علــى مســألة 
تزكيــة الشــهود بنــاءً علــى تزكيــة القاضــي أو أنهــم زكُــوا عنــده أو علــى 
مســألة تزكيــة الشــاهد بنــاءً علــى إخبــار عدلــن بعدالتــه )ابــن مــازة، 
1424، 103/8؛ ابــن نجيــم، د.ت، 66/7؛ ابــن عابديــن، ب.ت، 

.)495/7

وللعمــل بهــذه الطريقــة مــن التزكيــة، فإنــه لا بــد مــن توفــر بعــض 
الشــروط فيهــا، وهــي:

إثبــات مــا يفيــد ارتبــاط الشــاهد بهــذه المهنــة، وأنــه لا يــزال . 1
عامــاً فيهــا.

معرفــة مــدى التــزام جهــة المهنــة بتوظيــف العــدول -حســب . 2
أحــد الضوابــط الســابقة- وعملهــا بــه، وتحققهــا منــه.

المهــن . 3 مــع جهــات  بالتواصــل  ملتزمــة  المحاكــم  تكــون  أن 
هــذه  أمثــال  مــن  منســوبيها  يخــص  مــا  علــى  لإطاعهــا 

القضــايا.
-والله أعلم-.

الفرع الثالث: التزكية بشهادة خلو السوابق
الجنائــي  البحــث  مــن  الســوابق  خلــو  شــهادة  صحيفــة  تُمنــح 
أو  -مواطــن  شــخص  أي  عــن  المؤسســات  أو  الرسميــة  للجهــات 
مقيــم-، وفــق آليــة معينــة؛ لأغــراض التوظيــف أو الالتحــاق بالمهــن 
والكليــات والمعاهــد، ولا تســتخرج إلا لطالبهــا بنفســه، ولا يجــوز في 

للغــر. النظــام طلبهــا 
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التزكية المعاصرة للشهود، دراسة فقهية

الــي  الجرائــم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  النظــام  حــدد  وقــد 
تســجل في هــذه الصحيفــة، وهــي الجرائــم الــي تشــن الكرامــة، وتجــرح 
الكرامــة ويجــرح  يشــن  تعتــر »ممــا  إنمــا  الجريمــة  أن  وبــنّ  الاعتبــار، 
الاعتبــار إذا انطــوت علــى مســاس بالعقيــدة أو بالعــرض أو بالعقــل 

أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة«. 
وقــد حــدد قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 3130 وتاريــخ 1408/9/3 
الجرائــم الــي تســجل في الصحيفــة، وهــي الجرائــم الــي صــدر فيهــا 
حكــم نهائــي مــن المحاكــم الشــرعية أو الهيئــات النظاميــة أو أي جهــة 

مختصــة نظامــاً بتوقيــع عقوبــة جزائيــة، بـــ:
الحد الشرعي لغر المسكر.. 1
حد المسكر للمرة الرابعة.. 2
السجن مدة لا تقل عن سنتن.. 3
إذا اجتمعــت عقوبتــان مــن العقــوبات التاليــة: )الجلــد الــذي . 4

لا يقل عن ثمانن جلدة، الســجن الذي لا يقل عن ســنة، 
الغرامــة الــي لا تقــل عــن 5.000 خمســة آلاف ريال(.

ورتــب النظــام آليــة معينــة لــرد الاعتبــار حكمــاً وبقــوة النظــام في 
حق من ســجلت عليه ســابقة من تلك الســوابق، منها: انقضاء مدة 
معينــة )10 عشــر ســنوات في الجرائــم الخطــرة و 4 أربــع ســنوات في 
الجرائــم غــر الخطــرة( علــى تنفيــذ العقوبــة أو ســقوطها بالعفــو، شــريطة 
أن تمضــي تلــك المــدة دون أن تســجل علــى صاحبهــا ســابقة أخــرى.

وكذلــك كــوّن النظــام لجنــة للبــت في طلبــات رد الاعتبــار، تصــدر 
قرارها برد الاعتبار إذا ثبت لديها استقامة طالبه واندماجه في المجتمع 
ومضــت مــدة 5 خمــس ســنوات في الجرائــم الخطــرة و 2 ســنتان في 

الجرائــم غــر الخطــرة، وذلــك بعــد تنفيــذ العقوبــة أو العفــو عنهــا.
الخمــس   5 مــدة  تخفيــض  بجــواز  يقضــي  قــراراً  هنــاك  أن  كمــا 
يــرر ذلــك،  ســنوات إلى مــا لا يقــل عــن 2 ســنتن إذا وجــد مــا 
القــرار. نــص عليهــا  معينــة  إحــدى جرائــم  ليســت  الجريمــة  وكانــت 

وبمجــرد رد الاعتبــار يخــرج المحكــوم عليــه مــن حظــرة أصحــاب 
الســوابق، ويشــطب الحكــم الصــادر بحقــه مــن الســجل.

وجميــع مــا ذكــر ســابقاً يعــن علــى تصــور هــذه المســألة، ومــن ثم 
الحكــم الصحيــح عليهــا.

والــذي يظهــر -والله أعلــم- أن هــذه المســألة يــدور الحكــم فيهــا 
علــى تحريــر مفهــوم العدالــة وحدِّهــا وضابطهــا -كالمســألة الســابقة-، 
فمــن رأى مــن الفقهــاء أن حــدّ العدالــة وضابطهــا أنهــا: »اجتنــاب 
الكبائــر، وعــدم الإصــرار علــى الصغائــر، والتحلــي بالمــروءة«، فــإن 
تزكيتــه؛  ولا  تعديلــه  يعــني  لا  الســوابق  مــن  الشــاهد  ســجل  خلــو 
لأن مــن الكبائــر مــا لا يســجل في هــذه الســجات، كأكل الــربا، 
الكبائــر، كمــا  مــن  اليتيــم، وغرهــا  مــال  الوالديــن، وأكل  وعقــوق 
أن هــذه الســجات لا تعــرض لإصــرار صاحبهــا علــى الصغائــر، 
وتركــه الفرائــض، ومــا دامــت الحالــة هــذه، فإنــه لا يمكــن التزكيــة بهــذه 

الوســيلة مطلقــاً علــى هــذا القــول.

ومــن رأى مــن الفقهــاء أن ضابــط العدالــة: أن لا يكــون الرجــل 
عليــه شــهادة زور، أو مــا في معــى هــذا  مجلــوداً في حــد أو مجــرباً 
الضابــط، فــإن أصــل هــذه الطريقــة مــن التزكيــة لا يشــكل عليــه، إن 

كانــت شــهادة الــزور ممــا تدخــل ضمــن هــذه الســجات.
الــذي  الواقــع  تصــور  علــى  تنزيلــه  يتوقــف  الحكــم  هــذا  أن  إلا 
يــراد تنزيــل هــذا الحكــم عليــه، ومــن خــال العــرض الســابق يتبــن 
أن النظــام الســعودي يســقط تســجيل الســوابق مــن الصحيفــة في 
حــالات رد الاعتبــار، كحــالات مضــي المــدة المحــددة، بعدهــا تحــذف 

الســابقة مــن الصحيفــة.
فنظــراً لخضــوع هــذه الصحيفــة للشــطب والتعديــل، فإنــه يمكــن 
القــول -والله أعلــم- بأن هــذه الصحيفــة -مــا دامــت بهــذه الحــال- 
يصــح العمــل بهــا في الجــرح، ولا يصــح العمــل بهــا في التزكيــة، إلا عنــد 
مــن يــرى أن القــاذف وشــاهد الــزور تقبــل شــهادتهما إن صحــت 
وشــاهد  القــاذف  شــهادة  قبــول  عــدم  يــرون  -والحنفيــة  توبتهمــا 
125-126؛   ،64/16  ،1414 )السرخســي،  تاباً  وإن  أبــداً  الــزور 

.-)121/3 د.ت،  المرغينــاني، 
التنبــه إلى أن هــذا الحكــم ســيختلف  أنــه مــن الضــروري  علــى 
باختــاف الزمــان والحــال والمــكان، فمــا دام الأمــر مبنيــاً علــى قــرارات 
تصــدر مــن الجهــات المختصــة، فــإن تلــك القــرارات ســتكون عرضــة 
للتغــر بحســب ظــروف المجتمــع وتجددهــا بمــا قــد يغــر الحكــم المرتــب 
علــى تصورهــا وحالهــا، وكذلــك يختلــف الحكــم في البلــدان الأخــرى 
للشــطب  تعرضهــا  ومــدى  للســوابق  تســجيلهم  آليــة  باختــاف 

والتعديــل.
حنيفــة  أبي  بــرأي  الفقهــاء  مــن  أخــذ  مــن  بأن  القــول  ويمكــن 
العدالــة  حــدِّ  في  والشــعي  والنخعــي  ســعد  بــن  والليــث  والحســن 
وضابطهــا، ورأي الجمهــور -وهــم المالكيــة والشــافعية والحنابلــة- في 
قبــول شــهادة القــاذف وشــاهد الــزور بعــد تحقــق توبتهمــا؛ فــإن هــذه 

أعلــم-. عنــده -والله  للتزكيــة  الوســيلة صالحــة 
مــع ضــرورة التنبــه إلى أن اشــراط النظــام مــدة محــددة لــرد الاعتبــار 
وشــطب الحكــم مــن الصحيفــة إنمــا هــو اجتهــاد مــن الحاكــم في تحديــد 
السياســة  مــن باب  وهــو  عليــه،  المحكــوم  علــى  التوبــة  مــدة ظهــور 

الشــرعية، وقــد تكــون تلــك المــدة كافيــة، وقــد لا تكــون كذلــك.
الوســيلة  هــذه  لفاعليــة  الضمــانًات  مــن  المزيــد  لتحقيــق  ويمكــن 

الآتيــة: الشــروط  اشــراط 
تحقــق القاضــي ثبــوت الصحيفــة، واطاعــه علــى مضمونهــا . 1

وتحققــه منــه.
أن تكون الورقة صادرة من زمن قريب.. 2
للورقــة بتســجيل . 3 التــزام الجهــة المصــدرة  مــدى  يعــرف  أن 

الوقائــع والســوابق في الســجات، ومــدى إثباتهــا، وخضــوع 
الورقــة للشــطب والتعديــل.
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د. عبد الرحمن بن علي الدعيلج 

ويثــر الشــرط الأخــر ســؤالًا، وهــو أنــه يشــرط في المعــدل أن 
يكــون أمينــاً، فهــل يشــرط في مُدخــل بيــانًات هــذه الوقائــع والســوابق 
ذلــك؟ وهــذا الســؤال يحتــاج إلى بحــث مفصّــل، وليــس هــذا مقــام 
بســط الجــواب عليــه، علــى أن هــذه المســألة لهــا ارتبــاط وثيــق بمســألة: 
أحــكام الشــخصية الاعتباريــة -والله أعلــم-، كمــا أن مــن الفقهــاء 
مــن اشــرط في المزكــي أن يكــون مجمعــاً علــى أنــه رجــل عــدل ومــرز 
العدالــة والرضــا  أهــل  إلا  يســتكتب  فطــن لا يخــدع، وأن لا  نًافــذ 

.)106/8  ،1416 )المــواق، 
الفرع الرابع: ملخص الأساليب المعاصرة في تزكية الشهود

ممــا لا شــك فيــه أن الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- اجتهــدوا في 
اتخــاذ أســاليب معينــة، يتوصلــون بهــا إلى تعديــل الشــهود وتزكيتهــم، 
الأســاليب  تلــك  وأن  الشــهادة،  في  الشــرع  مقصــد  بهــا  ويحققــون 
هــي اجتهــاد يناســب زمانهــم وحالهــم، وأنــه لا يمتنــع اســتحداث أي 

أســلوب يحقــق مقصــد الشــرع في ذلــك.
وبالنظــر إلى الأســاليب المعاصــرة الــواردة في هــذه الدراســة، نجــد 
أنــه يمكــن تخريــج كل أســلوب مــن هــذه الأســاليب علــى بعــض آراء 

المذاهــب أو أقــوال الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى-.
بــه  المفــى  الســعودية يرتكــز علــى  العربيــة  والقضــاء في المملكــة 
في المذهــب الحنبلــي ولا يلتــزم بــه -كمــا هــو معلــوم ومعمــول بــه-، 
وبيــان ذلــك أنــه قــد أصــدر مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية الملــك 
عبــد العزيــز -رحمــه الله تعــالى- في عــام 1346 نظــام أوضــاع المحاكــم 
الشــرعية وتشــكياتها والــذي ينــص علــى »التــزام المحاكــم بأحــكام 
الشــرع دون أن تكــون مقيــدة بمذهــب مخصــوص، بــل تقضــي حســب 
مــا يظهــر لهــا مــن أي المذاهــب كان، ولا فــرق بــن مذهــب وآخــر«. 
ثم أعقبــه بأمــر ملكــي يلــزم القضــاة بالحكــم بمقتضــى المذهــب الحنبلــي 
في العمــوم، وفي حــال الخــروج عــن المذهــب فيذكــر الدليــل والمســتند. 
الشــرعية  النظــر في شــؤون المحكمــة  أعلــن »أن   1346/2/7 ثم في 
الوجــه المطابــق للشــرع علــى شــرط أن يكــون مــن  وترتيباتهــا علــى 
وراء ذلــك نجــاز الأمــور ومحافظــة حقــوق النــاس علــى مقتضــى الوجــه 
بمذهــب  مقيــداً  فليــس  بــه  تقضــي  الــذي  المذهــب  أمــا  الشــرعي، 
مخصــوص، بــل تقضــي علــى حســب مــا يظهــر لهــا مــن أي المذاهــب 
كان، ولا فــرق بــن مذهــب وآخــر«. ثم رســم قاعــدة عامــة لأحــكام 
»بأن تجــري في العمــوم علــى وفــق المفــى بــه مــن مذهــب الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل -رحمــه الله-، وفي حــال الخــروج إلى قــول آخــر في مذهــب 
غــره فيذكــر دليلــه ومســتنده«. وحــدد المصــادر المعتمــدة في الفقــه 
الحنبلــي والــي تراعــى كمرجــع لأحــكام -وليــس هــذا مقــام بســطها- 
)تاريــخ القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية، 1439، موقــع المجلــس 

.)www.scj.gov.sa ،الأعلــى للقضــاء
وأصــدرت هيئــة الرقابــة القضائيــة في 1347/1/17 قــراراً يقضــي 
بأن »يكــون مجــرى القضــاء في جميــع المحاكــم منطبقــاً علــى المفــى بــه 
مــن مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل«، وأنــه »إذا صــار جــريان المحاكــم 
الشــرعية علــى التطبيــق المفــى بــه مــن المذهــب المذكــور )الحنبلــي(، 

ووجــد القضــاة في تطبيقهــا علــى مســألة مــن مســائله مشــقة ومخالفــة 
لمصلحــة العمــوم، يجــري النظــر والبحــث فيهــا مــن باقــي المذاهــب بمــا 
تقتضيــه المصلحــة، ويقــرر الســر فيهــا علــى ذلــك المذهــب؛ مراعــاة 

لمــا ذكــر«.
وقــد نــص النظــام الأساســي للملكــة العربيــة الســعودية في مادتــه 
أمامهــا  المعروضــة  القضــايا  علــى  المحاكــم  »تطبــق  أنــه  علــى   )48(
أحــكام الشــريعة الإســامية وفقــاً لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة ومــا 
يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة«.

وممــا يعضــد العمــل بالأســاليب المعاصــرة في تزكيــة الشــهود مــا 
جــاء في نظــام الإثبــات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ 
1443/05/26ه في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )التاســعة والســبعون(، 

ونصــه:
»للمحكمــة تقديــر عدالــة الشــاهد مــن حيــث ســلوكه وتصرفــه 
وغــر ذلــك مــن ظــروف الدعــوى، دون الحاجــة إلى التزكيــة، ولهــا عنــد 

الاقتضــاء الاســتعانة في تقديــر العدالــة بمــا تــراه مــن وســائل«.
فرتيبــاً علــى كل مــا ســبق -وعلــى المــادة المشــار إليهــا آنفــاً علــى 
يــراه محققــاً  بمــا  يعمــل  أن  للقاضــي  القــول بأن  يمكــن  الأخــص-، 
لمقصــود الشــرع في تزكيــة الشــهود مــن أســاليب معاصــرة مــن الــي 
ذكــرت في هــذه الدراســة أو غرهــا ممــا يســتجد أو اســتجد ولم يذكــر، 
وذلــك بعــد النظــر والاجتهــاد في اختيــار القــول الراجــح لديــه، والــذي 

يتخــرج عليــه أســلوب مــن الأســاليب المعاصــرة.
القضائيــة- أن  الرقابــة  قــرار هيئــة  علــى  كمــا يمكــن -اعتمــاداً 
تقــوم الجهــات المختصــة بشــؤون القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية 
-بعــد الاجتهــاد في دراســة الحكــم الشــرعي- بإقــرار أســلوب مــن 
تدفــع  والــي  الشــهادة،  الشــارع في  الــي تحقــق مقصــود  الأســاليب 

الحــرج والمشــقة -والله أعلــم-.

الخاتمة:
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وأشــكره -ســبحانه- 
علــى مــا وفقــني إليــه مــن الانتهــاء مــن هــذه الدراســة، وأعتــذر عمــا 
حصــل فيهــا مــن زلــل أو هفــوات، وحســي الاجتهــاد والســعي، ومــا 

توفيقــي إلا بالله.
وقد ظهر لي من خال هذه الدراسة نتائج عدة، ومن أهمها ما يلي:

ينــص . 1 ولم  اجتهاديــة،  الشــهود  وتعديــل  تزكيــة  طــرق  أن 
الشــارع علــى طريقــة معينــة لازمــة، فــكل مــا حقــق مقصــود 

الشــارع بالتزكيــة فــا حــرج فيــه.
أن أقــرب المذاهــب إلى القــول بجــواز تزكيــة جهــات العمــل . 2

هــو المذهــب الحنفــي -والله أعلــم-.
يشــرط لتزكيــات جهــة العمــل أن تكــون التزكيــة مصدقــة، . 3

وأن تكــون صــادرة مــن زمــن قريــب.
أن التزكية المهنية لا إشكال في أصلها -في العموم- عند . 4
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مــن يــرى أن ضابــط العدالــة: أن لا يكــون الرجــل مجلــوداً 
في حــد أو مجــرباً عليــه شــهادة زور.

يشــرط في التزكيــة المهنيــة إثبــات مــا يفيــد ارتبــاط الشــاهد . 5
بهــذه المهنــة، والتــزام المهنــة بتوظيــف العــدول، وارتباطهــا 
بالمحاكــم الشــرعية في مــا يخــص منســوبيها في هــذا الشــأن.

فيهــا -مــن . 6 إشــكال  الســوابق لا  التزكيــة بصحيفــة خلــو 
حيــث الأصــل- عنــد مــن يــرى أن ضابــط العدالــة: أن لا 
يكــون الرجــل مجلــوداً في حــد أو مجــرباً عليــه شــهادة زور. 
إلا أن خضــوع الشــهادة للشــطب والتعديــل يمنــع التعويــل 

عليهــا والاطمئنــان إليهــا والعمــل بهــا.
يشــرط للعمــل بصحيفــة خلــو الســوابق: تحقــق القاضــي . 7

ثبــوت الصحيفــة ومــا تحتويــه، وأن تكــون الصحيفــة صــادرة 
مــن زمــن قريــب، وأن تلتــزم الجهــة المصــدرة لهــا بتســجيل 
تخضــع  لا  وأن  دوري،  بشــكل  فيهــا  والســوابق  الوقائــع 

والتعديــل. للشــطب 
وقد ظهر لي من التوصيات ما يمكن إجماله فيما يلي:

ضــرورة تســخر الجهــود لخدمــة هــذا الموضــوع بحثيــاً علميــاً . 1
في  الأخــرى  الــدول  تجــارب  مــن  والاســتفادة  وعمليــاً، 

الشــهود. وصــدق  عدالــة  إلى  التوصــل 
الحاجــة إلى إصــدار مبــدأ قضائــي يضبــط مفهــوم العدالــة . 2

في هــذا الزمــان، ليجــري العمــل عليــه، أو تضمــن ذلــك في 
اللوائــح والأنظمــة ذات الصلــة.

أو . 3 القضائــي  المبــدأ  علــى  يرتكــز  آلي  نظــام  اســتحداث 
بفــرز  يقــوم  العدالــة،  لمفهــوم  المحــدِّد  والأنظمــة  اللوائــح 
وذلــك  ومردوديهــا،  الشــهادة،  مقبــولي  إلى:  الشــهود 
حســب ســجات دقيقــة تقــوم بإدخــال بيــانًات الأفــراد 
ويتمكــن  ومتقــن،  دائــم  بشــكل  الموضــوع  بهــذا  المتعلقــة 
القاضــي مــن الاطــاع عليهــا بشــكل شــخصي ومباشــر 

الحكــم. مجلــس  في 
إلى . 4 الســوابق  خلــو  صحيفــة  في  الشــطب  أنــواع  تقســيم 

إخفــاء  مجــرد  وهــو  مبدئــي،  شــطب  الأولى:  مرحلتــن: 
بعــض  عــن  الصحيفــة  صاحــب  علــى  المســجلة  القضيــة 
في  القضيــة  بقــاء  مــع  القضائيــة-  ســوى  -مــا  الجهــات 
السجل، الثانية: شطب نهائي، ولا يكون إلا في حالات 

خطــأً. مســجلة  الســابقة  تكــون  اســتثنائية، كأن 
وفي الختــام، أســأل الله -العلــي العظيــم- أن يجعــل هــذا العمــل 
خالصــاً لوجهــه الكــريم، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، 
نبينــا  العالمــن، وصلــى الله علــى  الحمــد لله رب  أن  وآخــر دعــوانًا 

محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
المراجـع:

النجــاة.  القضــاة وطريــق  الســمناني، علــي. )1404(. روضــة  ابــن 

الفرقــان. دار  الرســالة،  مؤسســة  )ط2(. 
ابــن الشــحنة، أحمــد. )1393(. لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام. 

)ط2(. دار البــابي الحلــي.
الحديــث  علــوم  أنــواع  معرفــة   .)1406( عثمــان.  الصــاح،  ابــن 
الفكــر  دار  الفكــر،  دار  الصــاح(.  ابــن  )مقدمــة 

المعاصــر.
ابــن الصــاح، عثمــان. )1432(. شــرح مشــكل الوســيط. )ط1(. 

دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.
ابن القيم، محمد. )د.ت(. الطرق الحكمية. مكتبة دار البيان.

الكوكــب  شــرح  التحريــر  مختصــر   .)1418( محمــد.  النجــار،  ابــن 
العبيــكان. مكتبــة  )ط2(.  المنــر. 

ابــن بــدران، عبــد القــادر. )1410(. المدخــل إلى مذهــب الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل. )ط2(. مؤسســة الرســالة.

ابــن تيميــة، أحمــد. )1416(. مجمــوع الفتــاوى. مجمــع الملــك فهــد 
لطباعــة المصحــف الشــريف.
ابن جزي، محمد. )د.ت(. القوانن الفقهية.

ابن حزم، علي. )د.ت(. المحلى بالآثًار. دار الفكر.
والخــر في  المبتــدأ  ديــوان    .)1408( الرحمــن.  عبــد  ابــن خلــدون، 
تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن 
الأكــر )تاريــخ ابــن خلــدون(. )ط2(. دار الفكــر.

ابــن رشــد، محمــد. )1408(. البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه 
الغــرب  دار  المســتخرجة. )ط2(.  لمســائل  والتعليــل 

الإســامي.
ابــن رشــد، محمــد. )1408(. المقدمــات الممهــدات. )ط1(. دار 

الإســامي. الغــرب 
ابن رشد، محمد. )1425(. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الحديث.
ابن شبة، عمر. )د.ت(. تاريخ المدينة. طبعه السيد حبيب محمود أحمد.

المختــار.  الــدر  علــى  المحتــار  رد   .)1412( محمــد.  عابديــن،  ابــن 
الفكــر. دار  )ط2(. 

ابــن عابديــن، محمــد. )د.ت(. قــرة عــن الأخيــار لتكملــة رد المحتــار 
علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار. دار الفكــر.

ابــن عبــد الــر، يوســف. )1400(. الــكافي في فقــه أهــل المدينــة. 
الحديثــة. الــرياض  مكتبــة  )ط2(. 

الفقــه  في  الاعتباريــة  الشــخصية   .)1438( أحمــد.  عبــد الله،  ابــن 
دبي.  مطبعــة  )ط2(.  مقارنــة.  دراســة  الإســامي: 
المصــارف  علــى  الشــرعية  للرقابــة  العليــا  الهيئــة 

الماليــة. والمؤسســات 
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ابــن عرفــة، محمــد. )1425(. المختصــر الفقهــي. )ط1(. مؤسســة 
خلــف أحمــد الخبتــور لأعمــال الخريــة.

ابن فارس، أحمد. )1399(. معجم مقاييس اللغة. دار الفكر.
ابــن قاســم، عبــد الرحمــن. )1397(. حاشــية الــروض المربــع شــرح 

المســتقنع. زاد 
ابن قدامة، عبد الله. )1388(. المغني. مكتبة القاهرة.

أحمــد.  الإمــام  فقــه  في  الــكافي   .)1414( الله.  عبــد  قدامــة،  ابــن 
العلميــة. الكتــب  دار  )ط1(. 

ابــن مــازة، محمــود. )1424(. المحيــط الرهــاني في الفقــه النعمــاني فقــه 
الإمــام أبي حنيفــة. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.

ابــن مفلــح، إبراهيــم. )1418(. المبــدع في شــرح المقنــع. )ط1(. دار 
الكتــب العلميــة.

الفــروع.  تصحيــح  ومعــه  الفــروع،   .)1424( محمــد.  مفلــح،  ابــن 
الرســالة. مؤسســة  )ط1(. 

ابن منظور، محمد. )1414(. لسان العرب. )ط3(. دار صادر.
ابــن مــودود، عبــد الله. )1356(. الاختيــار لتعليــل المختــار. مطبعــة 

الحلــي.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن. )د.ت(. البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق. 

)ط2(. دار الكتــاب الإســامي.
الأصبحي، مالك. )1415(. المدونة. )ط1(. دار الكتب العلمية.

آل الشــيخ، محمــد. )1399(. فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد 
بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ. )ط1(. 

مطبعــة الحكومــة.
البابرتي، محمد. )د.ت(. العناية شرح الهداية. دار الفكر.

المختصــر  الصحيــح  المســند  الجامــع   .)1422( محمــد.  البخــاري، 
)صحيــح  وأيامــه  وســننه    الله  رســول  أمــور  مــن 

النجــاة. طــوق  دار  )ط1(.  البخــاري(. 
المنتهــى.  لشــرح  النهــى  أولي  دقائــق   .)1414( منصــور.  البهــوتي، 

الكتــب. عــالم  )ط1(. 
البهــوتي، منصــور. )د.ت(. كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع. دار 

الكتــب العلميــة.
البيهقي، أحمد. )1410(. السنن الصغر للبيهقي. )ط1(. جامعة 

الدراسات الإسامية.
الفقهــاء. مجلــة  عنــد  الشــهود  أفنــان. )1430(. عدالــة  تلمســاني، 

.216-215  .)44( العــدل، 
الجنــدي، خليــل. )1429(. التوضيــح في شــرح المختصــر الفرعــي 
لابــن حاجــب. )ط1(. مركــز نجيبويــه للمخطوطــات 

وخدمــة الــراث.
الجويــني، عبــد الملــك. )1428(. نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب. 

)ط1(. دار المنهــاج.
الحجاوي، موســى. )د.ت(. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. 

دار المعرفة.
الحطــاب، محمــد. )1412(. مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل. 

)ط3(. دار الفكر.
الخرشــي، محمــد. )1317(. شــرح مختصــر خليــل للخرشــي. )ط2(. 

المطبعــة الكــرى الأمريــة، دار الفكــر.
مؤسســة  )ط1(.  الدارقطــني.  ســنن   .)1424( علــي.  الدراقطــني، 

الرســالة.
الفقــه  بــن  الاعتباريــة  الشــخصية  )د.ت(.  محمــد.  الدســوقي، 
والقانــون  الشــريعة  قطــر. كليــة  جامعــة  والقانــون. 

الإســامية. والدراســات 
المنهــاج.  شــرح  في  الوهــاج  النجــم   .)1425( محمــد.  الدمــري، 

المنهــاج. دار  )ط1(. 
دوزي، رينهــارت. )1979(. تكملــة المعاجــم العربيــة. )ط1(. وزارة 

الثقافــة والإعــام.
)الشــرح  الوجيــز  شــرح  العزيــز   .)1417( الكــريم.  عبــد  الرافعــي، 

العلميــة. الكتــب  دار  )ط1(.  الكبــر(. 
الرحيبــاني، مصطفــى. )1415(. مطالــب أولي النهــى في شــرح غايــة 

المنتهــى. )ط2(. المكتــب الإســامي.
دار  المنهــاج.  شــرح  إلى  المحتــاج  نهايــة   .)1404( محمــد.  الرملــي، 

الفكــر.
الزرقــاني، محمــد. )1424(. شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك. 

)ط1(. مكتبــة الثقافــة الدينيــة.
الزركشــي، محمــد. )1413(. شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي. 

)ط1(. دار العبيــكان.
الدقائــق.  شــرح كنــز  الحقائــق  تبيــن   .)1313( عثمــان.  الزيلعــي، 

الأمريــة. المطبعــة  )ط1(. 
السرخسي، محمد. )1414(. المبسوط. دار المعرفة.

السمرقندي، محمد. )1414(.  تحفة الفقهاء. )ط2(. دار الكتب 
العلمية.

الســنيكي، زكــريا. )د.ت(. أســى المطالــب في شــرح روضــة الطالــب. 
دار الكتاب الإســامي.

الســنيكي، زكــريا. )د.ت(. الغــرر البهيــة في شــرح البهجــة الورديــة. 
المطبعــة الميمنيــة.
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الشافعي، محمد. )1410(. الأم. دار المعرفة.
لإســقاط  قضائــي  نظــام  مشــروع   .)1432( عــدنًان.  الشــراوي، 
شــرط إحضــار مزكــي الشــهود وتــرك التقديــر للقضــاة. 

جريــدة عــكاظ.
الشــربيني، محمــد. )1415(. مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ 

المنهــاج. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.
شــيخي زاده، عبــد الرحمــن. )د.ت(. مجمــع الأنهــر في شــرح ملتقــى 

الأبحــر. دار إحيــاء الــراث العــربي.
الشــرازي، إبراهيــم. )د.ت(. المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي. دار 

الكتــب العلميــة.
الصــاوي، أحمــد. )د.ت(.  بلغــة الســالك لأقــرب المســالك. دار 

المعــارف.
المســتقنع.  زاد  علــى  الممتــع  الشــرح   .)1422( محمــد.  العثيمــن، 

الجــوزي. ابــن  دار  )ط1(. 
شــرح  بتوضيــح  الوهــاب  فتوحــات  )د.ت(.  ســليمان.  العجيلــي، 

الفكــر. دار  الجمــل(.  )حاشــية  الطــاب  منهــج 
عليــش، محمــد. )1409(. منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل. دار 

الفكــر.
عمر، أحمد. )1429(. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب.

الشــافعي.  الإمــام  مذهــب  في  البيــان   .)1421( يحــى.  العمــراني، 
المنهــاج. دار  )ط1(. 

العيني، محمود. )1420(. البناية شــرح الهداية. )ط1(. دار الكتب 
العلمية.

الفــروزآبادي، محمــد. )1426(. القامــوس المحيــط. )ط8(. مؤسســة 
الرسالة.

القحطــاني، أســامة. )2014(. القضــاء وتزكيــة الشــهود وأصحــاب 
المهــن. جريــدة الوطــن.

القرافي، أحمد. )1994(. الذخرة. )ط1(. دار الغرب الإسامي.
القليــوبي، أحمــد وعمــرة، أحمــد. )1415(. حاشــيتا قليــوبي وعمــرة. 

دار الفكــر.
القــرواني، عبــد الله. )1999(. النــوادر والــزيادات علــى مــا في المدونــة 
الغــرب  دار  )ط1(.  الأمهــات.  مــن  غرهــا  مــن 

الإســامي.
الكاســاني، أبــو بكــر. )1406(. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع. 

)ط2(. دار الكتــب العلميــة.
الكلــوذاني، محفــوظ. )1425(. الهدايــة علــى مذهــب الإمــام أبي عبــد 
الشــيباني. )ط1(.  بــن حنبــل  بــن محمــد  الله أحمــد 

مؤسســة غــراس.
لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء في الخافــة العثمانيــة. )د.ت(. 
وكارخانــه  محمــد  نــور  دار  العدليــة.  الأحــكام  مجلــة 

تجــارت كتــب وآرام باغ وكراتشــي.
المــاوردي، علــي. )1419(. الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام 
الشــافعي )شــرح مختصر المزني(. )ط1(. دار الكتب 

العلميــة.
المحاميد، شــويش. )1416(. عدالة الشــاهد في القضاء الإســامي. 

)ط1(. دار الجيــل.
المــرداوي، علــي. )د.ت(. الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف. 

)ط2(. دار إحياء الراث العربي.
دار  المبتــدي.  بدايــة  شــرح  الهدايــة في  )د.ت(.  علــي.  المرغينــاني، 

العــربي. الــراث  إحيــاء 
المرغينــاني، علــي. )د.ت(. بدايــة المبتــدي في فقــه الإمــام أبي حنيفــة. 

مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي صبــح.
مســلم. )د.ت(. المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل 

إلى رســول الله . دار إحياء الراث العربي.
المطيعــي، محمــد. )د.ت(. المجمــوع شــرح المهــذب بتكملــة الســبكي 

والمطيعــي. دار الفكــر.
المــواق، محمــد. )1416(. التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل. )ط1(. 

دار الكتــب العلميــة.
موقــع المجلــس الأعلــى للقضــاء. )1439(. تاريــخ القضــاء في المملكــة 
https://www.scj.( متــاح  الســعودية.  العربيــة 

.)gov.sa

النفراوي، أحمد. )1415(. الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد 
القرواني. دار الفكر.

النــووي، يحــى. )1412(. روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن. )ط3(. 
المكتــب الإســامي.

النــووي، يحــى. )1425(. منهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن. )ط1(. 
دار الفكــر.

الهيتمــي، أحمــد. )1357(. تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج. المكتبــة 
التجاريــة الكــرى.
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